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نعم لحوار متكافئ حول الإصلاحات بعد إقامة الدولة الفلسطينية وتحرير الأراضي العربية المحتلة
-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

فجر البيت الأبيض في وجه العالم قـنبلته المزلزلة بإعلانه عن مشروع إصلاح "الشرق الأوسط الكبير" الممتد من المغرب إلى أفغانستان. ويبدو أن هذا المشروع ما يزال تحت الإعداد  ولم يتبلور في شكل خطة مدروسة مقدَّرة فيها آليات التنفيذ، والآجال المستحقة لتطبيقه، والميزانية المحددة لتكاليفه، والأطراف التي يجب أن ينعقد منها الوفاق على قبوله وتبنيه والانخراط فيه.

منطقة الشرق الأوسط الكبير منطقة شاسعة متعددة الثقافات والهويات والخصوصيات وموزعة على الأقل على قارتين : آسيا وإفريقيا. ويُـدمج مشروع الإصلاح فيها إسرائيل التي فكر الغرب في زرعـها فـوق تراب المنطقة العربية منذ الإعلان عن وعد بلفور سنة 1917. وقد تضم الدولة الكردية المحتملة إقامتها في نطاق هدف بلقنة العراق أو على الأقل لـبْـنـنـتـه، ولا تجمعها إلا رابطة الإسلام. لكن هذا البعد الإسلامي غير حاضر في تخطيط الولايات المتحدة حتى لا نقول إنه يراد استبعاده ليبقى البعد الجغرافي بدون وصف زائد وحده الموحِّـد لهذا الجزء الكبير من العالم. ولا يحتضن البعد الجغرافي في طياته مقومات الوحدة لأن التاريخ يؤكد أنه لم تـقم الوحدات عبرالعالم فقط على أساسه، بل كان العكس هو الصحيح، لأن الوحدات التي بوشرت إقامتها على البعد الجغرافي وحده انهارت كما ينهار قصر من ورق  ولم تعمر جميعها طويلا.

الأميريكيون يجهلون كل شيء عن هذه المنطقة الواسعة، وهم معروفون بأنهم يجهلون التاريخ، وأحيانا يخطئون في تحديد معالم الجغرافيا، لأن الثـقافة في الولايات المتحدة لا تعطي حيّـزا كبيرا في التربية والتعليم للثـقافة العامة. كما تفعـل أوروبا مثلا، بل يـبدأ التخصص فيها في طور مبكر من التعليم الثانوي. وحصة الثقافة الإنسانية في برامجها التربوية أضعف الحصص على الإطلاق. وتبعا لذلك سيرتكب الأميريكيون أخطاء فادحة في إعدادهم لمشروع الإصلاح وأخطاء أكبر حجما في تنفيذه إذ فاقد الشيء لا يعطيه.

والخطأ الأساس الذي ارتكبوه حتى الآن هو إعلانهم عن المشروع قبل اكتماله، وهو ما جعل منه قنبلة فاجأت العالم الذي لم  يكن يتوقعها وزلزلته من أدناه إلى أقصاه.

اتحد العالم في هذه المرحلة على موقف واحد من المشروع الجنيني : موقف الانـتـقاد لأسلوب إعداده بدون استشارة سابقة ولا تنسيق مع المعنيـيـن بأمره. وقد تبين أن هؤلاء المعنيين ليسوا فقط  هم العرب والمسلمون فقط، بل العالم أجمع الذي تحرك ليقول  بلسان واحد إنه يرفض تفرد الولايات المتحدة بفرض هذ المشروع. والتقى على موقف الرفض هذا زعماء الاتحاد الأوروبي وفي طليعتهم قيادات فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وصدر به بيان في نهاية اجتماع وزير خارجية فرنسا بنظيره الروسي في لقائهما بموسكو الأسبوع الماضي، وطالبت فرنسا  بمؤتمر دولي للنظر في مستقبل الشرق الأوسط، كما صدر عن قيادة الصين بيان مشابه، وصدر عن الجامعة العربية  بيان صريح برفض كل إصلاح مفروض على المنطقة العربية. وأكد ذلك بيان صدر عن الاجتماع الثلاثي المصري  السعودي السوري المنعقد بالقاهرة. وهو ما سيصدر عن القمة العربية التي ستـنعقد في أواخر شهر مارس/آذار 2004 بتونس. 

وكالعادة لم يقدر الأميريكيون لخطواتهم مواقعها قبل السير، فبادروا - بعد وقوع الخطأ- إلى السعي لتلافيه، وأعلنوا أنهم سيستشيرون مع المعنيين، وسيطلبون من الدول الثمان الكبرى المصنعة، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي الانخراط في المشروع. وهم في الحقيقة مضطرون إلى مساعدة هذه الأطراف  لأن الولايات المتحدة لا ترغب في تحمل تكاليف المشروع الباهظة وحدها. وستـتقدم -لا محالة- بطلب المساعدة المادية إلى دول البترول العربية لأنها تعتبرها البقرة التي لا غنى عن حلب ضرعها عند الحاجة والاقتضاء.

المجتمع العربي بجميع فصائـله سواء في المشرق أو المغرب قابل مشروع الإصلاح الأميريكي بتحفظ وحذر، واعترض على سعي الولايات المتحدة إلى التفرد بتقرير مصير منطقة الشرق الأوسط الغنية بالبترول. ورأى بعض المحللين المفكرين العرب أن التفرد الأميريكي بإصلاح المنطقة إنما هو تغليف للنوايا، وأن الولايات المتحدة تريد الهيمنة على المنطقة باسم  الإصلاح بعد أن عجزت عن تغيير خريطتها السياسية بالقوة العسكرية واستراتيجية الحروب الاستباقية الوقائية، بل كتب بعض المحللين يقول : إن الولايات المتحدة ترى أن الجامع المشترك بين أطراف منطقة الشرق الأوسط الكبير هو تورطها في الإرهاب الذي جعل منه البيت الأبيض مرادفا للإسلام. والبعض تساءل هل الولايات المتحدة تصنع شرقا أوسط كبيرا جديدا أو خريطة جديدة لأمبراطوريتها العسكرية ؟

لا ينبغي أن تـنطلق الأحكام على مساعي الولايات المتحدة  من محاكمة نواياها، أو أن يعارَض مشروع الإصلاح بحجة ما يحتضنه من خلفيات تبعث على التخوف وتستدعي المزيد من التحفظ والحذر من كل ما تقوم به الولايات المتحدة حيال العرب والمسلمين، فهذا موقف سلبي ويجب تجاوزه. 

إن المنطقة مدعوة إلى أن ترحب بمبدأ الإصلاح  الذي لم يعد متنازعا عليه من أي طرف، بل هو مطلب مشروع تلح عليه شعوب المنطقة والنخب المفكرة وتضغط على  نظمها  للتسريع بالتعامل معه، والمبادرة  إلى تحقيقه ميدانيا بعد أن تأخر القيام به أمدا طويلا وأصبح التعجيل به حتما مقضيا.

ولا أخطر على النظم الحاكمة من التمادي في تأجيل الإصلاح، أو  السير فيه على مهل. إن مطلب الإصلاح أصبح يشكل ثورة قابلة للانفجار داخل العالم العربي من لحظة إلى أخرى، والأفضل للنظم القائمة أن تحكم هذه الثورة بالاستجابة لمطلب الإصلاح حتى لا تصبح  الثورة حاكمة.

المطلوب من النظم العربية الحاكمة أن تعلن عن قبولها لمبدأ  الإصلاح، وأن تعرب عن استعدادها لفتح حوار صريح بشأنه مع القوات العالمية، وأن لا تلجأ إلى حل السهولة فتـتـذرع إلى تأجيل الإصلاح بكونه جاء من الأجنبي، أو رفضه بحجة الحفاظ على السيادة ومناهضة التدخل في شؤونها الخاصة. فهذه المقاربة  خاطئة مثقلة بالمخاطر. لكن في المقابل، على النظم  العربية أن تطالب بأن يقوم بينها وبين الآخرين حوار متكافئ يجري بين دول المنطقة والقوات العالمية، أي بين دول متكافئة السيادة لا تخضع للاحتلال ولا توضع تحت الوصاية، على أن تتولى دول المنطقة  الإصلاح بنفسها. وفي الظروف الحاضرة لا تـتوفــر لجميع دول المنطقة السيادة والقدرة على تقرير مصيرها، إذ من بينها دول توجد أراضيها تحت الاحتلال الذي يمنعها من تقرير مصيرها بحرية. وفي طليعتها الدولة الفلسطينية التي أجمع المجتمع الدولي على إقامتها جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سنة 2005، تأتي بعدها دولة العراق التي لم تردّ لها قوات التحالف سيادتها، وما تزال تحت الاحتلال، ويحكمها مجلس معين من طرف الحاكم المدني الأميريكي الذي يملك بقوة الاحتلال حق الفيتو على "قراراته"، والجمهورية السورية التي اغتصبت إسرائيل منها منطقة الجولان، وأخضعت أخيرا للعقوبات الأميريكية، والمراد منها أن تستسلم للضغوط التي تمارَس عليها.

لن يتحقـق الإصلاح ما لم يبدأ من الأساس، وهو وجود الدولة الفلسطينية المستقلة القائمة فوق حدودها التي رسمها لها قرار تقسيم فلسطين (181) بين دولتين عربية ويهودية، ورفع الاحتلال عن الأراضي العراقية، والسورية، لتكون أطرافا متكافئة مع الجهات  التي تريد أن تقيم حوار الإصلاح مع دول المنطقة، وقبل ذلك  فلا يصح الحديث عن حوار حر مع دول مغلوبة على أمرها. وهنا مربط الفرس. ومن هنا يجب أن يبدأ الإصلاح.

